
مجلس الأمة
الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩

06

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلتي
الرومي والگليب الگرام

لوفـاة فقيدتهما المغفـور لها بإذن الله تعالى

نورية عبدالله المشاري الگليب
زوجة/ بدر يوسف بن حسين الرومي

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان

»التشريعية« ترفض إنشاء جهاز مراقبي التوظيف
والتدقيق الإداري لمخالفته الدستور وتحققه في قوانين أخرى

 الفصل الأول
تعريفات

المادة 1: لأغراض تطبيق 
أحكام هــذا القانون تكون 
للكلمات والعبارات الواردة 
أدناه المعاني المبينة قرين 

كل منها:
ـ الجهــاز: جهاز مراقبي 
شؤون التوظيف والتدقيق 
الإداري المنشأ بمقتضى هذا 

القانون.
ـ الرئيس: رئيس الجهاز.
ـ اللجنة العليا: اللجنة 

العليا للجهاز.
شــؤون  مراقبــو  ـ 
الموظفــون  التوظيــف: 
الفنيون العاملون بالجهاز.
ـ الجهــات الخاضعــة 
لرقابــة الجهــاز: الوزارات 
والهيئــات  والإدارات 
والمؤسســات الحكوميــة 
الميزانيــة  والجهــات ذات 

الملحقة والمستقلة.

الفصل الثاني

إنشاء الجهاز وتشكيله 
واختصاصاته

المادة 2: ينشأ بمقتضى 
القانون جهاز مستقل  هذا 
لرقابــة شــؤون التوظيف 
والتدقيق الإداري يســمى 
»جهــاز مراقبــي شــؤون 
التوظيف والتدقيق الإداري« 
لرئيــس مجلــس  يتبــع 

الوزراء.
المادة 3: يشكل الجهاز 
مــن رئيس بدرجــة وزير، 
يتولى رئاسته والإشراف 
علــى تصريــف شــؤونه 
فــي الاتصــال  وتمثيلــه 
بالجهــات المعنيــة، يعــن 
بموجــب مرســوم لمــدة 4 
سنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحدة بناء على ترشــيح 
الــوزراء،  رئيــس مجلس 
ويكون له نائب بدرجة وكيل 
وزارة، ورؤســاء قطاعات 
بدرجة وكيل مساعد يصدر 
بتعيينهم مرســوم لمدة 4 
سنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحــدة، ويلحــق بالجهاز 
العــدد اللازم مــن مراقبي 
شؤون التوظيف والتدقيق 
الإداري والموظفين الإداريين 
والخبــراء  والمعاونــن 
لتمكينه من القيام بمهامه.

المادة 4: يكون للجهاز 
كادر خــاص، يصــدر بــه 
قــرار من مجلــس الوزراء 
ويحدد فيه جدول الدرجات 
والبــدلات  والرواتــب 
والحوافــز والمزايا النقدية 

والعينية.
المادة 5: مع عدم الإخلال 
بشروط التعيين التي نص 
عليها نظام الخدمة المدنية 
المشــار اليه، يشــترط في 

من يشغل وظيفة )مراقب 
شؤون التوظيف والتدقيق 
الإداري( ان يكــون كويتي 
الجنســية، حاصــا علــى 
درجة جامعية في الحقوق 
)ليسانس(، ويكون تحديد 
جهــة عملــه ونقلــه بقرار 
من رئيــس الجهاز، وتبين 
التنفيذية شروط  اللائحة 

ومعايير التعيين.
المــادة 6: يحظــر على 
رئيــس الجهــاز ونائبــه 
ورؤساء القطاعات ومراقبي 
شؤون التوظيف والتدقيق 
تولــي  أثنــاء  الإداري، 

مناصبهم:
ـ مزاولــة اي مهنــة   1
حــرة او عمــل يتعــارض 

ومقتضيات وظيفته.
او بيــع او  ـ شــراء   2
او  تأجيــر  او  اســتئجار 
مقايضــة اي مــال لإحدى 
الجهــات الخاضعة لرقابة 
الجهاز ولــو بطريقة غير 
مباشرة او بالمزاد العلني.

اي  فــي  الدخــول  ـ   3
التزامات تعاقدية مع احدى 
الجهــات الخاضعة لرقابة 

الجهاز.
4 ـ التعيــن في وظيفة 
في اي جهة من الجهات التي 
كانت خاضعة لرقابة الجهاز 
قبــل مضي 5 ســنوات من 
تاريخ تركه العمل بالجهاز.
5 ـ أخــذ أي مقابــل من 
الجهــات الخاضعة لرقابة 
الجهاز على شــكل مكافآت 

او مزايا نقدية او عينية.
المادة 7: تكون للجهاز 

لجنة عليا تتألف من:
1 ـ رئيس مجلس الوزراء 

او من يفوضه ـ رئيسا.
2 ـ رئيس الجهاز ـ  نائبا 

للرئيس.
3 ـ نائب رئيس الجهاز 
وأقدم 3 من رؤساء القطاعات 
بالجهــاز ـ أعضــاء. يقوم 
بأمانة الســر أحد العاملين 
بالجهاز ويسمى بقرار من 

رئيس الجهاز.
تنعقــد اللجنــة بصفة 
شهرية بناء على دعوة من 
الرئيــس او نائب الرئيس 
في حالة غيابه، ولا يعتبر 
إلا  صحيحــا  انعقادهــا 
بحضور الرئيس او نائب 
الرئيس وأغلبية الأعضاء، 
اللجنــة  قــرارات  وتتخــذ 
بأغلبية الحاضرين، وعند 
التســاوي يكــون صــوت 

الرئيس مرجحا.
وتحدد اللائحة التنفيذية 
اختصاصات ومهام اللجنة 
العليــا، وبما يتفق مع هذا 

القانون.
وتضــع اللجنــة العليا 
النظــام الأساســي للجهاز 
وهيكلــه التنظيمــي، بمــا 
يكفي تحقيق أهدافه، وبما 

لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 8: يختص الجهاز 
بالآتي في مواجهة الجهات 

الخاضعة لرقابته:
1 ـ تحقيق رقابة مسبقة 
ولاحقة فعالــة على الأداء 

الإداري.
الشــفافية  2 ـ ضمــان 
والوضوح في الأداء الإداري، 
وتعزيز المصداقية والثقة 

بالإجراءات الإدارية.
3 ـ التأكــد مــن مطابقة 
للقوانــن  الإداري  الأداء 
واللوائــح  والأنظمــة 
والقــرارات  والتعاميــم 

المنظمة.
4 ـ تقديم الاستشــارات 

والإرشادات والتوصيات.
5 ـ معالجة الســلبيات 

التي تواجه الأداء.
6 ـ التحقق من تطبيق 
شــروط شــغل الوظائــف 
الإشــرافية على المرشحين 

لهذه الوظائف.
7 ـ التدقيق على قرارات 
المهمــات الرســمية للتأكد 
الالتــزام بالشــروط  مــن 

والضوابط المقررة.
ـ اقتراح مشــروعات   8
القوانين واللوائح المتعلقة 

بشؤون التوظيف.
الأنظمــة  اقتــراح  ـ   9
والآليات التي تكفل الشفافية 
والنزاهة والعدالة والمساواة 
وتكافؤ الفرص في شــغل 

الوظائف العامة.
المادة 9: تســري أحكام 
هذا القانــون على الجهات 
الخاضعــة لرقابة الجهاز، 
ويجوز للجنة العليا تكليف 
الجهاز بالرقابة على أي جهة 
اخرى يستجد إنشاؤها او 
اي أعمال يرى ضرورة رقابة 

الجهاز عليها.
المادة 10: لرئيس الجهاز 
تشــكيل لجان وفرق عمل 
التحقيــق او  او  للرقابــة 
الدراسة، وتفويضها بمهام 
محددة ضمن مهام الجهاز 
وصلاحياته، ومن ثم ترفع 

نتائج أعمالها إليه.
المادة 11: يرفع رئيس 
الجهاز تقريرا دوريا نصف 
ســنوي عــن أعمــال وأداء 
الجهاز الى رئيس مجلس 
الوزراء لعرضه على مجلس 

الوزراء.
المادة 12: يختص مراقبو 
شؤون التوظيف والتدقيق 

الإداري بالآتي:
1 ـ متابعة تنفيذ القوانين 
المتعلقة  واللوائح والنظم 
التدقيق الإداري  بشــؤون 
والتأكد من سلامة تطبيقها 
بالجهات الخاضعة للرقابة، 
ودراسة المشاكل التي تطرأ 
من خــال الواقــع العملي 
التوصيات بشــأن  وإعداد 
الإجراءات اللازمة لعلاجها.

2 ـ مراقبة الاداء الوظيفي 
والتحقق من مدى انتاجية 

وفاعلية العاملين.
3 ـ قياس ســرعة ودقة 
الاداء الوظيفي ومعرفة مدى 
فاعلية السياســة الحالية 
ومــدى اســتخدام الخطط 

البديلة.
4 ـ معرفة المهارات التي 
يحتــاج اليهــا الموظفــون 
لاتمام العمل ولرفع مستوى 

الكفاءة.
علــى  الوقــوف  ـ   5
السلبيات بغرض تحسين 

الاداء الوظيفي.
ـ اكتشــاف نواحــي   6
القصــور مبكــرا ووضــع 

الحلول لتقويمها.
7 ـ ابــداء الــرأي فيمــا 
يعــرض على الجهــاز من 
استفسارات ومذكرات قبل 
ارسالها للجهات المختلفة.

8 ـ تزويــد الجهاز بكل 
البيانــات التي يطلبها عن 
الجهات الخاضعة لرقابته 
وبالاحصائيات والمعلومات 

وفقا لآخر تحديث.
الجهــاز  تزويــد  ـ   9
بالتقاريــر الدورية نصف 
السنوية عن مواطن الضعف 
والخلــل التي تكشــفت له 
خــال ممارســته لعملــه 

ومقترحاته لتلافيها.
الســابقة  الرقابــة  ـ   10
القــرارات  واللاحقــة على 
الادارية المتعلقة بشــؤون 
التوظيــف قبــل صدورها 
للتأكد من مطابقتها للقواعد 

القانونية المعمول بها.
11 ـ حضور جلسات لجان 
شــؤون الموظفين بالجهات 

الخاضعة لرقابة الجهاز.
ـ اي اختصاصــات   12
اللائحــة  اخــرى توكلهــا 
التنفيذية لمراقبي شــؤون 
التوظيف والتدقيق الاداري 
على ضوء مسؤولياتهم عن 

تنفيذ هذا القانون.
المــادة 13: يتعين على 
الجهــات الخاضعة لرقابة 
الجهاز تصويب الملاحظات 
التي يرصدها الجهاز خلال 
60 يوما من تاريخ تبليغها 
للجهات، وفي حال عدم قيام 
الجهة بتصحيح الملاحظات 
الموجهة اليها خلال هذه المدة 
يقوم رئيس الجهاز بتوجيه 
انذار كتابي للادارة العليا 
بالجهــة المعنيــة لمعالجة 

الأمر.
وفي حال عدم استجابة 
الادارة العليا للانذار، ترصد 
مخالفــة بالتقرير النصف 
ســنوي، ويجــوز لرئيس 
الجهاز ان يطلب من الجهة 
احالة المسؤول عن المخالفة 

الادارية الى التأديب.
المادة 14: يتبع لرئيس 
الجهــاز مباشــرة »مكتب 

يقــوم  داخلــي«  تدقيــق 
علــى ادارته احــد الكوادر 
الــذي لا تقــل  الوطنيــة 
خبرتــه العمليــة الفعلية 
عــن خمس عشــرة ســنة 
في مجــال العمل القانوني 
والمحاسبي، على ان يمارس 
الداخلي  التدقيــق  مكتــب 
اعمال الرقابة المسبقة على 
الجهاز ومعالجة ما يطرأ من 
سلبيات ومثالب على الاداء 
الاداري والقانوني والمالي.

المادة 15: يعاقب تأديبيا 
كل من خــرج من العاملين 
بالجهاز عن مقتضى الواجب 
في اعمال وظيفته او سلك 
سلوكا مخلا بشرف الوظيفة 
ـ وفقا لاحكام قانون ونظام 
الخدمة المدنية المشار اليهما 
ـ وذلــك مــع عــدم الاخلال 

بالمسؤولــــية الجـــنائية 
والمدنية عند الاقتضاء.

تعــتــــبر   :16 المــادة 
المعلـــومات والبيانات والوثائق 
التــي يطلع عليهــا العاملون 
في الجهاز بحكم وظائفهم او 
بسببها سرية ويجري تداولها 

على هذا الاساس.
المــادة 17: يجــب على 
الجهــات الخاضعة لرقابة 
الجهاز تمكين مراقبي شؤون 
التوظيــف مــن ممارســة 
اختصاصاتهم الواردة بهذا 
القانون ولائحته التنفيذية، 
مع تذليــل كل الصعوبات 
والمعوقات بما يمكن الجهاز 
من اداء مهامه على الوجه 

الامثل.
المادة 18: يعامل مراقبو 
شؤون التوظيف والتدقيق 

اللجنة البرلمانية أحالت الاقتراح بقانون إلى »المالية« بحكم الاختصاص

علي الدقباسيمحمد هايفمحمد المطيرحمدان العازميشعيب المويزري

ماضي الهاجري

الشــؤون  رفضــت لجنــة 
التشريعية والقانونية الاقتراح 
بقانون بإنشــاء جهــاز مراقبي 
التوظيف والتدقيق الاداري المقدم 
من النواب محمد المطير وشعيب 
المويزري وحمدان العازمي وعلي 
الطبطبائي  الدقباسي ود.وليد 
الــذي تبنى اقتراحاتــه النائب 
محمد هايف. وجاء في التقرير 
الرســمي الأول للجنة الشؤون 
التشــريعية والقانونيــة عــن 
الاقتراح بقانون بإنشــاء جهاز 
التوظيــف والتدقيق  مراقبــي 
الاداري ما يلــي: الاحالة: أحال 
رئيس مجلــس الامة الى لجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
الاقتــراح بقانون المشــار اليه 
بتاريخ 30/5/2018 وذلك لدراسته 
وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس. 

اجتماعا بتاريخ 4/11/2019.

موضوع الاقتراح بقانون:
تبــن للجنــة أن الاقتراح 
بقانــون يتكون مــن 25 مادة 
أهم مــا جاء فيها مــن أحكام 
تتمثل بإنشــاء جهاز مراقبي 

التوظيــف والتدقيق الاداري 
يتبع رئيــس مجلس الوزراء 
ويكون برئاسة رئيس بدرجة 
وزيــر، ومن اختصــاص هذا 
الجهاز تحقيق رقابة مسبقة 
ولاحقة فعالة على الأداء الاداري 
وضمان الشفافية والوضوح 

فيهــا، وتقديم الاستشــارات 
والارشادات والتوصيات. يهدف 
الاقتراح بقانون - حسبما جاء 
في مذكرته الايضاحية - الى 
مكافحة الفساد الاداري بشأن 
التوظيف في الجهات الحكومية 
باعتبار الفساد الاداري إحدى 

رأت اللجنة الآتي:
٭ المادتان 2 و7 من الاقتراح 
المتعلقتــان بتبعية  بقانون 
شــؤون  مراقبــي  جهــاز 
التوظيف والتدقيق الاداري 
العليــا  اللجنــة  ورئاســة 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
تخالفان أحكام المادة 127 من 
الدستور والتي تنص على أن 
»يتولى رئيس مجلس الوزراء 
رئاســة المجلس والاشــراف 
علــى تنســيق الاحــكام بين 
الوزارات المختلفة«، اذ انه لا 
يجوز دستوريا تكليف رئيس 
مجلس الوزراء بموجب أداة 
تشريعية أقل من الدستور.

٭ ما جاء في الاقتراح بقانون 
محقق في قوانــن وقرارات 
أخــرى وذلــك علــى النحو 

التالي:
 30 رقـــم  القــــانون   -

العقبات الرئيسية في تنفيذ 
سياسات الاصلاح الاداري وذلك 
من خلال إنشاء جهاز مراقبي 

التوظيف والتدقيق الاداري.

عرض عمل اللجنة:
البحث والدراسة  بـعـد 

لســنة 1964 بــإنـشاء ديوان 
المحاسبة، المادتان 5 و10.

- قــرار مجلــس الخدمة 
المدنية رقم 10 لســنة 2002 
بشــأن نظام تعيين مراقبين 
التوظف بالوزارات  لشؤون 
والادارات الحكومية والجهات 
التابعــن لديــوان  الملحقــة 
الخدمة المدنية، المادتان 1 و6.

رأي اللجنة )التصويت(:
المــنـــاقشــــة  بــعــــد 
وتـــبــادل الآراء انتهت اللجنة 
الى عدم الموافقة بإجماع آراء 
الحاضرين من أعضائها على 
الاقتــراح بقانون للســببين 

المشار اليهما.
واللجنة تقدم تقريرها الى 
المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا 
بصدده في ضوء ما تقضي به 
المادة 98 من اللائحة الداخلية.

وقد تقــدم النائب محمد هايف 
بكتاب مــؤرخ 5/2/2019 يطلب 
فيه تبنــي الاقتراحات بقوانين 
المقدمة من د.وليد الطبطبائي.

اجتماع اللجنة:
عقدت اللجنة لهذا الغرض 

للقانون بما  المذكرة الايضاحية  جاءت  المذكرة الايضاحية:  
يلي: لما كانت مشــكلة الفساد الاداري تعتبر احدى العقبات 
الرئيسية في تنفيذ سياسات الاصلاح الاداري وذلك لما يمكن 
ان يترتب على الفساد من آثار تشوه النشاط الحكومي وتبعده 
عن الغايات المرجوة، ولما يرتبط بالفساد من معاملات تمييزية 
تخل بموازين العدالة وتكافؤ الفرص، ولمكافحة الفساد الاداري، 
يتعين اخضاع الاجهزة الحكومية لجهة تراقب جميع الامور 
المتعلقة بأدائها الاداري وما يتصل بتنفيذ قوانين الخدمة المدنية 
باعتبار ان تلك القوانين والقرارات الخاصة بشؤون الخدمة 
المدنية هي المسؤولة عن ضبط الجهاز الاداري وتحقيق اداء 
فاعل يساهم في خدمة الاهداف العامة للدولة، لتحقيق هذه 
الاهداف، رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بغرض انشــاء 

جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الاداري.
ونص الاقتراح على تشكيل الجهاز برئاسة رئيس بدرجة 

وزير ينوب عنه نائب رئيــس بدرجة وكيل وزارة ويضم 
رؤساء قطاعات وعدد كاف من الموظفين والخبراء.

وحدد الاقتراح شروط تعيين المراقبين كما بين الممارسات 
المحظورة على قيادة الجهاز لضمان حيدتهم ونزاهتهم، وقضى 
بتشــكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضطلع 
بوضع النظام الاساسي والهيكل التنظيمي للجهاز وتشرف 
على ادائــه، وفصل الاقتراح صلاحيات الجهاز في مواجهة 
الجهات الخاضعة لرقابته، واختصاصات مراقبي التوظيف 
والتدقيق الاداري، وألزم الاقتراح الجهات المعنية بالاستجابة 
لملاحظات الجهاز ومده بالبيانات المطلوبة وتمكينه من اداء 
مهامه وتوفير المعينــات والخدمات الادارية لمراقبي الجهاز 
عند ممارستهم لمهامهم لدى الجهات الخاضعة للرقابة، كما 
نص الاقتراح على تدابير تأديبية في حق منسوبي الجهاز 

وأكد خضوعهم بوجه عام لقانون ونظام الخدمة المدنية.

الاداري معاملــة مديــري 
الادارات، وتتولى الجهات 
الملحقين بها توفير المكاتب 
اللائقة بهم وما يتبعها من 

خدمات ادارية.
المادة 19: يقوم الجهاز 
بتأهيل وتدريب العاملين به 
بما يمكنهم من اداء مهامهم 
واختصاصاتهــم في مجال 

الرقابة والتدقيق.
المادة 20: تســري على 
العاملــن بالجهــاز احكام 
قانون ونظام الخدمة المدنية 
المشــار اليهما فيما لم يرد 
بشأنه نص في هذا القانون 

ولائحته التنفيذية.
المادة 21: تصدر اللائحة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون 
بمرسوم بناء على اقتراح 
اللجنة العليا خلال ســتة 

اشهر من تاريخ صدور هذا 
القانون.

المادة 22: تعد ميزانية 
الجهــاز بناء علــى اقتراح 
رئيس الجهاز وتدرج كقسم 
خــاص بالميزانيــة العامة 

للدولة.
المادة 23: ينقل للعمل 
بالجهاز كل العاملين بقطاع 
مراقبي شــؤون التوظيف 
بديوان الخدمة المدنية مع 
احتساب ســنوات الخدمة 

السابقة لهم بالكامل.
المــادة 24: يلغــى كل 
حكم يتعــارض مع احكام 

هذا القانون.
المــادة 25: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء 
ـ كل فيمــا يخصه ـ تنفيذ 

هذا القانون.

نص الاقتراح


